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 ملخص

اد تعالج هذه الدِّراسة الأحكام القانونیة للإبعاد القضائي للأجانب وفقاً للقانون الإماراتي ویقصد بالإبع
القضائي الإبعاد الذي یتم بناءً على حكم صادر من محكمة تبعاً لحكم جزائي. فیوجد في التشریعات 
العقابیة الإماراتیة العدید من النصوص التي تجیز أحیاناً وتوجب في أغلب الحالات إبعاد الأجنبي الذي 

لاص من الخطورة الإجرامیة یُدان بارتكاب جریمة على أساس أنَّ الإبعاد تدبیر جنائي الهدف منه الخ
للأجنبي الذي یُدان بارتكاب جریمة، ویتم ذلك من خلال إبعاده عن إقلیم الدولة، ویثیر تدبیر الإبعاد 
لنا إلى  العدید من المشاكل التي بحاجة إلى حلول قانونیة؛ قمنا بعرضها في هذه الدِّراسة، وقد توصَّ

الإبعاد القضائي هي بمثابة نقص في التشریع الإماراتي، مجموعة من النتائج والتوصیات التي تتعلَّق ب
 نتمنَّى على المشرِّع الإماراتي الأخذ بها.
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Judicial Deportation of Foreigners in Emirati Law  

 

Abstract 
This study explores judicial deportation of expatriates/ foreigners in Emirati 

regulations. In most cases, several acts in the Emirati criminal law permit and 
necessitate deportation of expatriates/ foreigners who are convicted of criminal 
charges. This procedure is rationalized as a safety restrain and aims to rid the 
country of such criminals. Accordingly, those whom are convicted expatriates/ 
foreigners are expelled out of the UAE which may cause several issues and 
problems that require judicial attention, alternates, and solutions that are 
expanded on in this study. The study will, as well, include some 
recommendations to gap the shortcomings regarding such judicial deportation 
procedures. 

Keywords: Judicial Deportation, Foreigners, Criminal gravity, Criminal 
measure. 
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 :مقدِّمة

تتناول هذه الدِّراسة الأحكام القانونیة للإبعاد القضائي في القانون الإماراتي، ویُقصد بالإبعاد 
ذلك لالقضائي: التدبیر الجنائي الذي یصدر به حكم على شخص أجنبي أدین بارتكاب جریمة، وتبعاً 

عاد على من یُدان بارتكاب أصدرت المحكمة حكماً بإبعاده لوجود نص في القانون یجیز أو یُوجب الإب
هذه الجریمة، وبطبیعة الحال فإنَّ هذا الجزاء لا یجد له محلاً من الأشخاص إلاَّ الأجانب وهم الأشخاص 
الذین لا یتمتعون بجنسیة الدولة المقیمین على إقلیمها. ویجد هذا الجزاء سنده في أنَّ بقاء الأجنبي الذي 

لة یُشكِّل خطورة على المجتمع، هذه الخطورة الإجرامیة یتم الخلاص یُدان بارتكاب جریمة على إقلیم الدو 
منها من خلال إبعاده عن إقلیم الدولة، والقضاء هو الذي یقدِّر ذلك في أحوال الإبعاد الجوازي، وتكون 
الخطورة الإجرامیة مفترضة في الحالات التي یوجب القانون فیها الإبعاد، فلا سلطة للمحكمة في هذه 

 ة، وإنَّما علیها أن تطبِّق القانون وتقضي بالإبعاد.الحال

وعلى الرّغم من أنَّ الإبعاد تدبیر جنائي ولیس عقوبة في أغلب التشریعات، إلاَّ أنَّ قسوته تفوق 
رة لجرائم بسیطة؛ ذلك أنَّ دول الجذب للعنصر الأجنبي خصوصاً إذا  أحیاناً قسوة بعض العقوبات المقرَّ

صادي للعمل في هذه البلاد، نجدها تحرص على النص على هذا التدبیر في كان عنصر الجذب اقت
تشریعاتها العقابیة العامة والخاصة، ومن هذه الدول دولة الإمارات العربیة المتحدة التي نظّمت هذا 
التدبیر في قانون العقوبات الاتحادي، وكذلك في العدید من التشریعات الجزائیة الخاصة، فهذا التدبیر 

م شریحة لا یستهان بها في دولة الإمارات العربیة المتحدة؛ وهي فئة الأجانب المقیمین على إقلیمها، یه
خصوصاً أنَّ المشرِّع الإماراتي جعل من هذا التدبیر تدبیراً وجوبیاً في أغلب التشریعات العقابیة الخاصة، 

 سواء أكانت الجریمة المرتكبة جنایة، أم جنحة.

بیر العدید من المشاكل القانونیة التي تحتاج إلى حلول قانونیة بشأنها؛ لذلك فإنَّ كما یثیر هذا التد
هذا التدبیر بحاجة إلى دراسة معمقة لاسیّما أنَّ التنظیم التشریعي لهذا التدبیر یختلف من تشریع إلى آخر 

د الإداري الذي في بعض الأحكام. ناهیك عن أنَّ معظم الدراسات التي عالجت الإبعاد كانت في الإبعا
یتم من الجهات الإداریة في الدولة، ویتم بقرار إداري من أجل الحفاظ على عناصر النظام العام أو 
لدواعي تتعلق بإستراتیجیات سیاسیة. أمَّا الإبعاد القضائي الذي یكون بحكم قضائي ویحكم به بصورة 

 تبعیة لحكم جنائي بعقوبة فلم یحظَ بالدراسات الكافیة.

هذه الدِّراسة لبیان أحكام الإبعاد القضائي في التشریع الإماراتي بشكل أساسي مع بیان موقف وتأتي 
بعضٍ من التشریعات الأخرى كلما كان لذلك فائدة، كما سنبیِّن موقف القضاء الإماراتي من موضوع 

امة على أجانب، الإبعاد القضائي، حیث إنَّ القضاء الإماراتي یزخر بالعدید من القضایا الجزائیة المق
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ویوجد العدید من القرارات الخاصة بالإبعاد القضائي صدرت عن المحكمة الاتحادیة العلیا، ومن خلال 
 هذه الأحكام سوف نستظهر موقف القضاء خصوصاً في بعض المسائل التي أغفل المشرِّع تنظیمها.

الإبعاد القضائي من حیث تعریف  وقد قسَّمنا هذه الدِّراسة إلى ثلاثة مباحث: الأول خصَّصناه لماهیة
، وبما أنَّ الإبعاد القضائي محله شخص أجنبي، فإن ذلك بیعتة القانونیةالإبعاد القضائي، وبیان ط

ح مدلول الأجنبي للحكم بالإبعاد، وجعلنا المبحث الثاني لموضوع أنواع الإبعاد  اقتضى منَّا أن نوضِّ
ث والأخیر فكان لموضوع انقضاء حكم الإبعاد القضائي. وقد القضائي، وكیفیة تنفیذه، أمّا المبحث الثال

 ختمنا الدِّراسة بمجموعة من النتائج والتوصیات التي نتمنَّى على المشرِّع الإماراتي الأخذ بها.

 الإبعاد القضائي ماهیةالأول: المبحث 

وبما أنَّ العنصر  ة،القانونیللوقوف على ماهیة الإبعاد القضائي، لا بُدَّ من تعریفه وبیان طبیعتة 
المهم في الإبعاد القضائي عدم تمتُّع المُبعد بجنسیة الدولة؛ فسوف نقوم بتحدید مدلول الأجنبي كشرط 

 للحكم بالإبعاد، وبناءً على ما سبق سنعرض هذه العناصر في المطالب التالیة:

 الإبعاد القضائي الأول: تعریفالمطلب 

لب التشریعات العربیة، فهذا المصطلح یستخدمه قانون الإبعاد هو المصطلح المستخدم في أغ
العقوبات الكویتي، وقانون العقوبات القطري، وقانون العقوبات البحریني، وقانون العقوبات اللیبي، وكذلك 

، )٢(، بینما یستخدم قانون الجزاء العُماني مصطلح (طرد الأجنبي))١(قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي
 .)٣(عقوبات السوري واللبناني یستخدم مصطلح (الإخراج من البلاد)وفي قانون ال

وبما أنَّ الإبعاد الذي یصدر به حكم على الأجنبي الذي یرتكب جریمة في الأحوال التي ینص فیها 
القانون على ذلك مصطلح واضح، فإنَّ التشریعات التي تنص على هذا الجزاء لا تتطرَّق إلى تعریفه، فلم 

ریع جزائي یُعرِّف الإبعاد، وإنَّما تنظِّم هذه التشریعات أحواله وأحكامه. ومع ذلك تصدَّى نعثر على تش
جانب من الفقه إلى وضع تعریف للإبعاد، فقیل إنَّ الإبعاد هو: "تدبیر احترازي مقیِّد للحریة وقاصر على 

لیهم مغادرة الإقلیم الأجانب فقط حین یشكل سلوكهم خطراً على السلامة العامة في المجتمع فیفرض ع
. وعُرِّف الإبعاد )٤(الوطني وعدم العودة إلیه ثانیة بصفة مؤبدة، أو بعد مضي المدة المحدَّدة لهذا التدبیر

                                                 
) من قانون ٦٤) من قانون العقوبات القطري، المادة (٦٥/٧) من قانون الجزاء الكویتي، المادة (٦٦/٧انظر المادة () (١

 ) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي.١٢١العقوبات اللیبي، المادة () من قانون ١٥٨العقوبات البحریني، المادة (
 ) من قانون الجزاء العُماني.٤٨المادة () (٢
 ) من قانون العقوبات السوري.٨٨) من قانون العقوبات اللبناني، والمادة (٨٨المادة () (٣
 .٩١٤، ص١٩٧٥م، بیروت، ط د. محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العا) (٤
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بأنه: "تدبیر احترازي یفرض على الأجنبي الذي یرتكب جریمة ویحكم علیه من أجلها؛ لأنه بعمله هذا 
 .)١(ضیافة وخطورته على الأمن العام"یكون قد برهن على سوء سلوكه وعدم استحقاقه لل

: أنَّ الإبعاد القضائي لا یخرج عن كونه جزاء جنائي یُفرض بحكم قضائي على الأجنبي الذي ونرى
 یُدان بارتكاب جریمة معینة بمقتضاه یتم إلزام المحكوم علیه بالخروج من إقلیم الدولة.

 لقضائي یستلزم توافر العناصر الآتیة:من خلال التعریف السَّابق، یتَّضح لنا أنَّ الإبعاد ا

أولاً: إنَّ محل الإبعاد الشخص الطبیعي الأجنبي، فلا یشمل الشخص المعنوي ولا یشمل كذلك الشخص 
 الوطني الذي یتمتع بجنسیة الدولة.

ثانیاً: یجب أن یصدر حكم قضائي بالإبعاد، وهذا الأمر یستلزم أن یُدان الشخص بحكمٍ بات بارتكاب 
 یوجد نص على جزاء الإبعاد حال ارتكابها.جریمة 

 الطبیعة القانونیة للإبعاد القضائي: المطلب الثاني

لا مراء أنَّ الإبعاد القضائي للأجنبي الذي یُدان بارتكابه جریمة هو جزاء جنائي، ولكن أي نوع من 
 الجزاءات هو؟، هل هو عقوبة أم تدبیر احترازي؟

ي الرجوع إلى التشریع وبیان تصنیف المشرِّع لهذا الجزاء، فإذا ورد الإجابة على التساؤل أعلاه، تقتض
من ضمن التدابیر فهو تدبیر، وإنْ ورد ضمن العقوبات فهو عقوبة. وقد اختلفت التشریعات المقارنة في 

، ومنها ما )٢(ذلك، فمنها ما تعتبر الإبعاد تدبیر احترازي وهي بذلك تتَّفق مع ما یمیل إلیه أغلب الفقه
 عتبر الإبعاد عقوبة.ت

 -كونه التشریع محل الدِّراسة -وإذا جعلنا السبق في بیان موقف التشریعات من ذلك للمشرِّع الإماراتي
) لسنة ٣نجده ینص على التدابیر في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات الاتحادي رقم (

                                                 
د. علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط ) (١

؛ وانظر كذلك في تعریف الإبعاد: د. فؤاد ریاض: الوسیط في الجنسیة ومراكز الأجانب، دار ٨٨٨، ص٢٠٠٢
 ٣٥٦، ص١٩٨٨النهضة العربیة، القاهرة، ط 

؛ د. یُسر أنور علي: شرح ٢٠٩، ص١٩٧٢د. أحمد فتحي سرور: أصول السیاسة الجنائیة، دار النهضة العربیة، ط ) (٢
؛ د. حسني درویش: إبعاد الأجانب بین سیادة ١٨٩، ص١٩٨٥، ١قانون العقوبات، دار الثقافة الجامعیة، القاهرة، ط

، ١٩٩٤، العدد الأول، ٣مركز بحوث شرطة الشارقة، المجلد الدولة وموجبات الأمن، مجلة الفكر الشرطي، 
 .٢٣٩ص
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. وهذا یعني )١(ة، ومن ضمنها تدبیر الإبعاد عن الدولة) للتدابیر المقیّدة للحری١١٠، وأفرد المادة (١٩٨٧
أنَّ الإبعاد القضائي للأجنبي في النظام القانوني الإماراتي من التدابیر الجنائیة، وعلى ذلك النهج سار 

 . )٢(القضاء الإماراتي واعتبر الإبعاد القضائي من التدابیر الجنائیة

وبات التبعیّة والتكمیلیة، ومنها قانون العقوبات وتصنِّف تشریعات أخرى الإبعاد من ضمن العق
 .)٣(البحریني، وقانون الجزاء الكویتي، وقانون الجزاء العُماني

وبما أنَّ المشرِّع الإماراتي عدَّ الإبعاد القضائي من التدابیر الجنائیة المقیِّدة للحریة، فإنَّ هذه الطبیعة 
 زاء ترتِّب آثاراً مهمّة من حیث وجوب توافر الخطورة الإجرامیة القانونیة التي أصبغها المشرِّع على هذا الج

) من قانون العقوبات الاتحادي على ضرورة توافر الخطورة الإجرامیة فیمن ١٢٩لقد نصَّت المادة (
، بقولها: "لا یجوز أن توقع التدابیر المنصوص علیها في هذا الباب على )٤(یُحكم علیه بتدبیر جنائي

بت ارتكابه لفعل یعده القانون جریمة وكانت حالته تستدعي تطبیق هذا الإجراء حفاظاً شخص دون أن یث

                                                 
حظر ارتیاد  -١) في قانون العقوبات الإتحادي الإماراتي هي: ١١٠التدابیر المقیدة للحریة حسبما وردت في المادة () (١

 بعاد عن الدولة.الإ -٥الخدمة المجتمعیة؛  -٤المراقبة؛  -٣منع الإقامة في مكان معین؛  -٢بعض المحال العامة؛ 
، شبكة قوانین ٣٠٧، صفحة ١٦/٩/١٩٩٢قضائیة، جلسة  ١٤) لسنة ٧٥المحكمة الاتحادیة العلیا، طعن رقم () (٢

، شبكة قوانین ٨/٦/٢٠١٥قضائیة، تاریخ الجلسة  ٢٠١٤) السنة ٤٤١الشرق؛ والمحكمة الاتحادیة العلیا، طعن رقم (
 الشرق.

) من قانون ٤٦) من قانون الجزاء الكویتي؛ والمادة (٦٦/٧لعقوبات البحریني؛ المادة (مكرراً) من قانون ا ٦٤المادة () (٣
 الجزاء العُماني.

یرجع الفضل للمدرسة الوضعیة في توجیه الأنظار لنظریة الخطورة الإجرامیة من خلال ضرورة الاهتمام بشخص ) (٤
ة، وقد بدأت فكرة الخطورة الإجرامیة كأساس للمسؤولیة المجرم لبیان خطورته بدلاً من التركیز على الجریمة كفكرة مجرد
م بأنّ أساس العقوبة ومعیار تحدیدها یجب أن ١٨٧٨عندما نادى جارو فالو؛ أحد أقطاب المدرسة الوضعیة عام 

لارتكاب : "أهلیة الشخص في أن یصبح مصدرا محتملا . وتعرف الخطورة الإجرامیة بأنهایستند إلى الخطورة الإجرامیة
، دار النهضة العربیة الإحترازیة،: النظریة العامة للعقوبة والتدابیر ". أنظر: د. محمد أبو العلا عقیدةجرائم مستقبلاال
 ٣٥٥، ص٢٠٠٩ ،٤ط

وحول دور المدرسة الوضعیة في إرساء نظریة الخطورة الإجرامیة راجع: د. رؤوف عبید: أصول علمي الإجرام   
وما بعدها؛ د. محمد سعید نمور: دراسات في فقه القانون الجنائي،  ٦١، ص١٩٧٧، ٤والعقاب، دار الجیل للنشر، ط
؛ د. فتوح عبداالله الشاذلي: أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشأة ١٤، ص٢٠٠٤، ١دار الثقافة للنشر، عمان، ط

ار النهضة العربیة، ؛ د. عمر سالم: النظام القانوني للتدابیر الاحترازیة، د١٨٧، ص٢٠٠٠المعارف، الإسكندریة، ط 
 .١٢٥، ص١٩٩٥، ١ط
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على سلامة المجتمع. وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبیَّن من أحواله أو ماضیه أو سلوكه 
 ى".أو من ظروف الجریمة وبواعثها أنَّ هناك احتمالاً جدیَّاً لإقدامه على ارتكاب جریمة أخر 

فالخطورة الإجرامیة شرط أساسي للحكم بالتدابیر الجنائیة، وتقدیر وجودها مسألة موضوعیة تختصّ 
في تقدیرها محكمة الموضوع، وتخضع للقناعة الوجدانیة للقاضي، وبخصوص تدبیر الإبعاد عن إقلیم 

. فإذا نصَّ القانون على الدولة یتعین علینا أن نمیِّز بین حالة الإبعاد الوجوبي وحالة الإبعاد الجوازي
الإبعاد بشكل وجوبیاً، ففي هذه الحالة یكون المشرِّع قد افترض حالة الخطورة في المحكوم علیه، وعلى 

. أما )١(المحكمة أن تحكم بالإبعاد دون أن تبحث في عنصر توافر الخطورة لدى المحكوم علیه من عدمه
أن تتحقَّق من توافر الحالة الخطرة في المحكوم علیه، في حالة الإبعاد الجوازي، فیتعیّن على المحكمة 

 وأن یثبت لدیها توافر هذه الخطورة على سبیل الاحتمال، وإلاَّ كان حكمها مخالفاً للقانون.

) من قانون ١٣١، فقد نصَّت المادة ()٢(وإذا صدر حكم بالإبعاد، فلا یجوز الحكم بوقف تنفیذه
وز الأمر بوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في هذا الباب". العقوبات الاتحادي على أنه: "لا یج

) من قانون العقوبات صریح ١٣١وقالت المحكمة الاتحادیة العلیا في هذا الصدد: "إنَّ نص المادة (

                                                 
احتمالیة ارتكاب جریمة في المستقبل هو جوهر الخطورة الإجرامیة، وعنصر الاحتمال یحتلّ مرتبة وسطى بین ) (١

الحتمیة والإمكان؛ لأنَّ الحتمیة تفترض العلم بجمیع العوامل التي تساهم في حدوث الجریمة المستقبلیة، وتعني وجود 
قعتین: وأن أحدهما تستتبع الأخرى على نحو لا شك فیه بینما الإمكان لا یتحقق فیه العلم بجمیع علاقة بین وا

العوامل، ومن ثم لا یمكن القطع بأن المجرم لا بدّ مُقدم على جریمته، وإن الإمكان وإن كان یتفق مع الاحتمال في قیام 
فارقاً كمیاً یعتمد على النظر إلى الجریمة، فإذا كان الشك حول حدوث الجریمة في المستقبل، إلا أن الفارق بینهما 

 یغلب حدوثها فهذا الاحتمال، وأما إذا كان یندر حدوثها فهذا الإمكان.
، ١٩٩٣، ٢، أكادیمیة شرطة دبي، ط٢د. حسن محمد ربیع: شرح قانون العقوبات الاتحادي، القسم العام، ج 

 .٣١٠ص
ماراتیة: "إن الإبعاد عن الدولة هو أحد التدابیر المقیدة للحریة التي رأى جاء في أحد أحكام المحكمة الاتحادیة الإ 

المشرِّع اتخاذها في شأن غیر المواطنین الذین یشكل بقاءهم بالدولة خطراً على الأمن العام، وإذا كان المقصود من 
جرى قضاء هذه المحكمة على هذا التدبیر مواجهة خطورة إجرامیة كامنة في هذا الأجنبي لیدرأها عن المجتمع، فقد 

طعن  -الأحكام الجزائیة -أنه لا محل لاتخاذ هذا التدبیر إلا عند ثبوت الخطورة الإجرامیة ". المحكمة الاتحادیة العلیا
 .١٢/٦/١٩٩٥قضائیة، تاریخ  ١٧) لسنة ٥رقم (

مة حقیقي في سلطنة عُمان، وألا من شروط وقف تنفیذ العقوبة في القانون العُماني أن یكون للمحكوم علیه محل إقا) (٢
 من قانون الجزاء العُماني). ٧٤/٢یكون قد تقرر طرده قضائیاً أو إداریاً (المادة 
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وواضح على أنّه لا یجوز الأمر بوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في هذا الباب والثابت أن تدبیر 
 . )١(لة قد ورد من بین التدابیر المقیّدة للحریة الواردة به"الإبعاد عن الدو 

 مدلول الأجنبي للحكم بالإبعاد: المطلب الثالث

) من قانون العقوبات ١٢١الإبعاد كتدبیر جنائي قاصر على الأجانب، وقد نصَّت على ذلك المادة (
لة، وقد نصت المادة الأولى من الاتحادي، فلا یُحكم بهذا الجزاء على الوطني الذي یتمتع بجنسیة الدو 

بشأن الهجرة والإقامة على أنه: "یعتبر أجنبیاً كل من لا یتمتع بجنسیة دولة  ١٩٧٣) لسنة ٦القانون رقم (
 الإمارات العربیة المتحدة".

فالأصل أنَّ المواطن لا یجوز إبعاده عن إقلیم بلده، وهذا الأصل یستند إلى أساس دستوري؛ فالمادة 
تنص على أنه: "لا یجوز إبعاد المواطنین أو نفیهم من  ١٩٧١دستور الإماراتي لسنة ) من ال٣٧(

، فالمواطن له )٢(الاتحاد"، فحظر إبعاد المواطنین استحقاق دستوري تنص علیه أغلب الدساتیر في العالم
دیه جنسیة ، حتى ولو كان هذا المواطن ل)٣(حق الإقامة في إقلیم بلده، فلیس من المقبول إبعاد المواطن

 ؛ لذلك یرد حظر إبعاد المواطن في الدساتیر في الأبواب الخاصة بالحقوق والحریات.)٤(دولة أخرى

وبما أنَّ الإبعاد لا یجوز الحكم فیه إلا على الأجنبي، فإنَّ على المحكمة أن تبین في حكمها ما یُفید 
دفع بأنَّ الشخص وطنیاً ولیس أجنبیاً دفع أنَّ الشخص المحكوم علیه بالإبعاد لا یتمتع بجنسیة الدولة، وال

جوهري یتعلق بسلامة تطبیق القانون، ویجب الرد علیه والتحقُّق من صحّته، ولكن مسألة الجنسیة وكون 
الشخص المحكوم علیه بالإبعاد أجنبیاً تثیر عدة نقاط قانونیة، فهل یجوز الحكم بالإبعاد إذا فقد الشخص 

كاب الجریمة؟، وهل یجوز الإبعاد حتى مع وجود روابط عائلیة للمحكوم علیه الجنسیة أو اكتسبها بعد ارت
 ؟. اد عدیم الجنسیة واللأجئ السیاسيمع وطنیین؟، وهل یجوز إبع

                                                 
، شبكة قوانین ١٦/٣/١٩٩٤قضائیة، تاریخ  ١٦) لسنة ١٢الطعن رقم ( -الأحكام الجزائیة -المحكمة الاتحادیة العلیا) (١

 الشرق.
 .٢٠٩، ص٢٠٠١، ١جنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، طد. أحمد فتحي سرور: القانوني ال) (٢
 .٢٥، ص١٩٩٢د. محمود نجیب حسني: الدستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط ) (٣
دم الحكم كون الشخص من مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي ولا یحمل الجنسیة الإماراتیة، فإن ذلك لا یعني ع) (٤

، فقد قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأنه: "لا محل لإفادة الطاعن من قرارات مجلس التعاون الخلیجي بشأن بإبعاده
معاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطن في كافة دول الخلیج العربیة، ذلك أن هذه القرارات موضوعة لما فیه 

 -لة تعاطي المخدرات". المحكمة الاتحادیة العلیاالخیر من أهداف قومیة واجتماعیة سامیة یخرج من نطاقها حا
 .٣٠/١٢/١٩٩٢قضائیة، تاریخ  ١٤) لسنة ١٣٢الطعن رقم ( -الأحكام الجزائیة
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، ویترتب على ذلك إنَّ فقدان الجنسیة بعد ارتكاب الجریمة )١(الرَّاجح أنَّ فقدان الجنسیة ذو أثر فوري
حظر الإبعاد؛ لأنَّه عندما ارتكب الجریمة كان متمتعاً بجنسیة الدولة. لا یسلب من فقد الجنسیة الحق في 

هذا الحكم یسري على الجرائم الوقتیة، أمّا الجرائم المستمرة، وجرائم العادة، والجرائم متتابعة الأفعال إذا 
الحكم وقع أي من أفعالها بعد فقدان الجنسیة فإنه یكون قد وقع من شخص أجنبي ویجوز في هذه الحالة 

بإبعاده. وإذا تمَّ اكتساب الجنسیة بعد ارتكاب الجریمة، فإنَّ ذلك یحول دون إبعاده؛ لأنَّه باكتسابه للجنسیة 
یصبح لدیه حق دستوري في عدم منعه من دخول البلاد إذا كان خارجها، وحق دستوري في عدم إخراجه 

التي  ١٩٧١من الدستور الإماراتي لسنة ) ٣٧منها إذا كان داخلها. هذا الحق الدستوري كرسته المادة (
 تنص على أنه: "لا یجوز إبعاد المواطنین أو نفیهم من الاتحاد".

وبخصوص هل وجود روابط أسریة أو عائلیة للمحكوم علیه الأجنبي مع مواطنین یحول دون 
لم یرد في التشریع  إبعاده؟، كأن یكون المحكوم علیه زوجاً أو أباً أو أمّاً أو شقیقاً لمواطن. في الحقیقة

، ولربّما ترتَّب الإبعاد القضائي الوجوبي للأجنبيالإماراتي حكماً لهذه المسألة، رغم أنها مهمة في أحوال 
علیها تشتیت أسرة كأن یكون المحكوم بإبعاده زوجاً لمواطن، ونرى أنَّ على التشریع الإماراتي أن ینص 

ف عائلیة وإنسانیة على غرار المشرِّع الفرنسي الذي میَّز على استثناءات من حكم الإبعاد مراعاةً لظرو 
 .)٢(بین الأجانب بهذا الخصوص، واستثنى فئات منهم من حكم الإبعاد 

ویشمل مفهوم الأجنبي الشخص عدیم الجنسیة؛ وهو الذي لا یحمل جنسیة دولة، ووفقاً لذلك یجوز 
لة الإمارات العربیة ترى خلاف ذلك، فقد سارت في إبعاده، ولكن یبدو أنّ المحكمة الاتحادیة العلیا في دو 

                                                 
 .١٨، ص٢٠٠١د. محمد الروبي: إخراج الأجانب من إقلیم الدولة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ط ) (١
ن قانون العقوبات الفرنسي والتي جاء فیها أنه: "فیما یخص الجنح لا ) م١٣١/٣٠/١ورد هذا الاستثناء في المادة () (٢

یجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة حظر الإقامة في الإقلیم الفرنسي إلا بمقتضى حكم مسبب بصفة خاصة بالنظر إلى 
 جسامة الجریمة، ومع الأخذ بالاعتبار الوضع الشخصي والعائلي للجاني ضد الأشخاص الآتي ذكرهم:

 نبي الأب أو الأم لابن فرنسي قاصر. الأج .١

 الأجنبي المتزوج من فرنسیة منذ ثلاث سنوات على الأقل. .٢

 الأجنبي الذي یثبت أنه مقیم بشكل معتاد في فرنسا منذ ما یزید على خمس عشرة سنة. .٣

 الأجنبي المستفید من تقاعد مدفوع بشكل دوري عن إصابة عمل أو مرض مهني. .٤

) من دخول قانون الأجانب الجزائري الأمر یوقف تنفیذ قرار الإبعاد من قبل القاضي ٣٢یجوز وفقاً لنص المادة (
الاستعجالي في حالات إنسانیة إذا كان أحد الوالدین یرعى طفلاً جزائریاً قاصراً مقیم في الجزائر، ولا یجوز إبعاد 

 المرأة الحامل.
، دار هومة، الجزائر، ٢الفقه والتشریعي الجزائري، ط راجع: د. عبد الحفیظ بن عبیدة: الجنسیة ومراكز الأجانب في

 ٢٨٣، ص٢٠٠٧ط 
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أحكامها إلى عدم جواز إبعاد من لا جنسیة له المقیم في الدولة، وتذهب المحكمة إلى أنَّ عقوبة الإبعاد 
یتصور توقیعها على الأجنبي الذي له جنسیة بلد معین یمكن إبعاده إلیه، أما من لا یحمل جنسیة دولة 

، ویُحسب للقضاء )١(بعاده إلى أي دولة أخرى، ومن المقرّر أنَّه لا تكلیف بمستحیلمعینة، فإنه یستحیل إ
الإماراتي عدم الحكم بإبعاد عدیمي الجنسیة حتى في حالات الإبعاد الوجوبي رغم أنهم یعتبرون من 
الأجانب؛ وذلك لدواعي إنسانیة على سند من القول أن الإبعاد یكون لشخص له دولة، أمَّا عدیم 

) من قانون العقوبات البحریني ١٠٦جنسیة، فلیس له دولة یتم إبعاده إلیها. ولا یجوز وفقاً لنص المادة (ال
إبعاد عدیمي الجنسیة، حیث اعتبرت هذه المادة في حكم المواطن من لا جنسیة له إذا كان مقیماً في 

 دولة البحرین.

وجب فرض تدبیر الإبعاد علیه، وعن مدى جواز إبعاد اللاجئ السیاسي الذي یرتكب جریمة تست
فالثابت في الدساتیر المعاصرة عدم جواز تسلیم اللاجئ السیاسي، وقد نصَّت على هذا المبدأ المادة 

) من الدستور الإماراتي بقولها: "تسلیم المواطنین واللاجئین السیاسیین محظور". المتفق علیه لدى ٣٨(
ئ السیاسي لا ینزع عنه صفة الأجنبي، وبالتالي لا تحول فقهاء القانون أنَّ اكتساب الشخص صفة اللاج

 .)٢(صفة كونه لاجئاً سیاسیاً دون إبعاده

 أنواع الإبعاد القضائي، وكیفیة تنفیذه: المبحث الثاني

 نبیَّن في المطلب الأول أنواع الإبعاد القضائي، وفي المطلب الثاني كیفیة تنفیذ حكم الإبعاد.

 عاد القضائيأنواع الإب: المطلب الأول

الإبعاد القضائي إما أن یكون وجوبیاً، وإما أن یكون جوازیاً؛ لذلك نتناول الإبعاد الوجوبي في الفرع 
 الأول، والإبعاد الجوازي في الفرع الثاني.

 الإبعاد الوجوبي: الفرع الأول

ورد النص  ) من قانون العقوبات الاتحادي، كما١٢١/١ورد النص على الإبعاد الوجوبي في المادة (
) من قانون العقوبات: ١٢١/١على الإبعاد الوجوبي في بعض التشریعات الخاصة. فوفق نص المادة (

"إذا حكم على أجنبي في جنایة بعقوبة مقیّدة للحریة أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم 
 بإبعاده عن الدولة".

 

                                                 
 .٢٥٥، ص٢٢م؛ مجموعة أحكام المحكمة الاتحادیة العلیا، سنة ٢٠٠٠، ٢١) ، السنة ٨٤اتحادیة علیا، طعن رقم () (١
 .١٣٠ص ،٢٠٠٣ي أبو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، ط د. أحمد شوق) (٢
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 جوبي في قانون العقوبات یكون في حالتین هما:من خلال نص هذه المادة یتبیّن لنا أن الإبعاد الو 

، فالعبرة في هذه )١(أولاً: في عموم الجنایات إذا كانت العقوبة المحكوم بها من العقوبات السالبة للحریة
الحالة بوصف الجریمة التي صدر بها حكم وأنها من الجنایات بغض النظر عن نوع الجریمة، 

 سالبة للحریة. شریطة أن تكون العقوبة المحكوم بها

ثانیاً: في الجرائم الواقعة على العرض، سواء أكانت من الجنایات أم من الجنح، وقد نص المشرِّع 
الإماراتي على الجرائم الواقعة على العرض في الفصل الخامس من الباب السابع من الكتاب الثاني 

العرض، والشروع في  ) وهي: الاغتصاب، هتك٣٧٠) إلى (٣٥٤من قانون العقوبات في المواد (
)، الفعل الفاضح والمخل بالحیاء، وهذه الجریمة من الجنح ٣٥٧-٣٥٤هذه الجرائم (المواد 

 .    )٢()٣٧٠-٣٦٠)، التحریض على الفجور والدعارة (المواد من ٣٥٩و  ٣٥٨(المادتین 

من قانون العقوبات  /مكرراً)٢٠١ثالثاً: هنالك حالة ثالثة للإبعاد الوجوبي ورد النص علیها في المادة (
، فقد ألزمت هذه المادة الحكم ٢٠١٧) لسنة ٧المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (

بالإبعاد في كل حكم بالإدانة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وذلك بعد انقضاء 
اسة بأمن الدولة سواء أكانت العقوبة المحكوم بها، وحكم هذه المادة یسري على جمیع الجرائم الم

 من الجنح أم من الجنایات.

ویحكم بالإبعاد وبصورة وجوبیة على كل أجنبي دخل الإقلیم الإماراتي بصورة غیر مشروعة، فقد جاء 
في شأن دخول وإقامة الأجانب أنه یعاقب  ١٩٧٣) لسنة ٦) من القانون الاتحادي رقم (٣١في المادة (

وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین كل أجنبي  بالحبس مدة لا تقل عن شهر
 دخل البلاد بصورة غیر مشروعة وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة.

                                                 
: الجرائم المعاقب علیها بأي عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فیما عدا لجنایات في القانون الإماراتي هيا) (١

 من قانون العقوبات الاتحادي). ٢٨حدَّي الشرب والقذف، الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت (المادة 
أوجب إبعاد الأجنبي الذي یحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض قالت المحكمة الاتحادیة العلیا: "إن القانون ) (٢

سواء كانت جنایة أو جنحة وأیاً كانت العقوبة المقضي بها ذلك أن المشرِّع تغیا من وراء ذلك الحفاظ على القیم 
فها من الجرائم الواقعة والأخلاق والآداب العامة وإبعاد من ینتهك تلك القیم، فالعبرة بوجوب الحكم بالإبعاد هي بوص

على العرض؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فیه إذ قضى بإدانة المطعون ضده وهو أجنبي عن جریمة ارتكاب 
التحریض على الدعارة وهي من الجرائم الواقعة على العرض دون أن تقضي بإبعاده عن الدولة، فإنه یكون قد خالف 

) السنة ١ه مما یتعین نقض الحكم المطعون فیه نقضاً جزائیاً". انظر طعن رقم (القانون، ومن ثم یكون النعي في محل
 ، شبكة قوانین الشرق.٧/٣/٢٠١٦، جلسة ٢٠١٦
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وقد ورد النص على تدبیر إبعاد الأجانب في معظم التشریعات الجزائیة الخاصة وبصیغة الوجوب، 
بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل  ٢٠٠٢نة ) لس٤) من القانون رقم (١٩فالمادة (

/مكرر) ٢١الإرهاب توجب إبعاد الأجنبي الذي یحكم علیه في الإدانة، وذات الحكم نصت علیه المادة (
، ویكون الإبعاد وجوبیاً )١(بشأن تنظیم المشاركة في سباقات الهجن ٢٠٠٥) لسنة ١٥من القانون رقم (

) لسنة ١٤مة من الجرائم الواردة في قانون المواد المخدرة وما في حكمها رقم (إذا أدین الأجنبي بجری
بشأن المعاملات والتجارة  ٢٠٠٦) لسنة ١) من القانون رقم (٣٢، وحسب نص المادة ()٢(١٩٩٥

الإلكترونیة فإن على المحكمة أن تقضي بإبعاد الأجنبي في حالة الحكم علیه بالحبس، ونصت المادة 
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات على الإبعاد  ٢٠١٣) لسنة ٥رسوم بقانون رقم () من الم٧١(

الوجوبي للأجنبي الذي یُدان بجریمة من الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام هذا القانون، كما أن كل حكم 
بة بالإدانة في جریمة إرهابیة ضد أجنبي یستوجب إبعاد المحكوم علیه من الدولة بعد انقضاء العقو 

بشأن مكافحة التمییز  ٢٠١٥) لسنة ٢) من المرسوم بقانون رقم (١٨، وجاء في المادة ()٣(المحكوم بها
والكراهیة أنّ على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه، 

تجار بالبشر على الإبعاد بشأن مكافحة جرائم الا ٢٠٠٦) لسنة ٥١) من قانون رقم (٩/٢ونصت المادة (
الوجوبي للأجنبي الذي یُدان بجریمة من جرائم الاتجار بالبشر، والإبعاد یكون وجوبیاً إذا أدین الأجنبي 

 .)٤(٢٠١٢) لسنة ٥بجریمة من الجرائم الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم (

 الإبعاد الجوازي: الفرع الثاني

) من قانون العقوبات الاتحادي، ویكون في ١٢١/٢عاد الجوازي في المادة (جاء النص على الإب
الجنح المعاقب علیها بعقوبة مقیدة للحریة، فتنص هذه المادة على أنه: "ویجوز للمحكمة في مواد الجنح 

یدة الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم علیه بالعقوبة المق
 للحریة".

                                                 
مكرر) من هذا القانون على أن: "یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها  ٢١تنص المادة () (١

ق الكهربائي أو أیة وسیلة أخرى تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون خمسون ألف درهم كل من یستخدم وسائل الصع
وذلك لحث الهجن المشاركة في السباق على بذل جهد أكبر في هذا الشأن وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة 

 الهجن المشاركة في السباق كما تأمر بإبعاد المحكوم علیه غیر المواطن".
 .١٩٨٦) لسنة ٦قانون المواد المخدرة وما في حكمها رقم ( ) من٦٣المادة () (٢
 بشأن مكافحة الأعمال الإرهابیة. ٢٠١٤) لسنة ٧) من القانون رقم (٤٤المادة () (٣
 ) من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات.٢٦المادة () (٤
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فالأمر جوازي للمحكمة فلها في كافة الجنح المعاقب علیها بعقوبات سالبة للحریة أن تحكم بإبعاد 
تكون الجنحة من  ، شریطة ألا)١(الأجنبي بعد أن ینفذ العقوبة أو أن تكتفي بالحكم علیه یتدبیر الإبعاد

جنح الواردة في التشریعات الخاصة التي ، أو من الالجنح الماسة بأمن الدولة، أو من جنح جرائم العرض
 ورد فیها نص على الإبعاد الوجوبي للأجنبي.

وبعد أن بینَّا نوعي الإبعاد، نلاحظ أن المشرِّع الإماراتي لم یحدد مدة للإبعاد على خلاف بعض 
امة، وأنه ، ممّا حدا ببعضهم إلى القول إن الإبعاد هو بمثابة انتهاء للترخیص بالإق)٢(التشریعات الأخرى

) من ٢٨، والجدیر ذكره أن المادة ()٣(لا یوجد ما یمنع من منح الشخص المُبعد إذناً بالإقامة من جدید
في شأن دخول وإقامة الأجانب أجازت للأجنبي الذي سبق إبعاده  ١٩٧٣) لسنة ٦القانون الاتحادي رقم (

لیس للإبعاد مدة في التشریع الإماراتي، العودة إلى البلاد بإذن خاص من وزیر الداخلیة، وهذا یعني أنه 
فهو بحسب الأصل یكون مؤبَّداً، والاستثناء هو الحصول على إذن من وزیر الداخلیة لدخول البلاد، 

 وبمجرد الحصول على هذا الإذن ینتهي أثر الحكم بالإبعاد.

 تنفیذ حكم الإبعاد : المطلب الثاني

وبة السالبة للحریة، فالقاعدة العامة أن التدابیر لا تنفذ إلا الإبعاد كتدبیر جنائي ینفذ عقب تنفیذ العق
بعد تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة وینفذ تدبیر الإبعاد مباشرة إذا تم الحكم به وحده، ویُستثنى من ذلك 

                                                 
دن الطاعن بعقوبة جنایة واقعة على العرض قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأنه: "ولما كان الحكم المطعون فیه لم ی) (١

أو بعقوبة جنحة مقیدة للحریة فلا مجال للحكم علیه بالإبعاد وإذا خالف الحكم المطعون فیه هذا وقضي بعقوبة الغرامة 
 والإبعاد في جنحة فإنه یكون قد أخطأ في تطبیق القانون".

، ٩/٢/٢٠١٦قضائیة، تاریخ  ٢٠١٥) لسنة ٤٦٥رقم ( الطعن-الجزائیة الأحكام-العلیاالمحكمة الاتحادیة  
 شبكة قوانین الشرق.

من  ٢٢٢/٤٨فمثلاً فإن مدة الإبعاد في القانون الفرنسي إما أن تكون مؤبدة أو لمدة لا تتجاوز عشر سنوات (المادة ) (٢
ث سنوات أو بشكل ، وتكون مدة الإبعاد في قانون العقوبات البحریني لمدة لا تقل عن ثلاقانون العقوبات الفرنسي)

وفي قانون الجزاء العُماني للقاضي أن یحكم بالطرد المؤبد أو لمدة تتراوح بین ثلاث سنوات  ،)مكرراً  ٦٤مؤبد (المادة 
 من قانون الجزاء العُماني). ٤٨/٢وخمس عشرة سنة (المادة 

 .٤٢٨، ص٢٠٠٨، ١د. إبراهیم العاني: شرح قانون الجزاء العُماني، دار أجیال، ط 
د. غنام محمد غنام: شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، القسم العام، جامعة الإمارات ) (٣

 .٥٨٠، ص٢٠٠٣، ١العربیة المتحدة، ط
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 ، هذا في حالة اجتماع تدبیر)١(تدبیر الإیداع في مأوى علاجي، وكذلك التدابیر المادیة فإنها تنفذ فوراً 
الإبعاد مع العقوبة، أما في حالة الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم بالعقوبة المقیدة للحریة وفقاً للمادة 

 ) من قانون العقوبات، فإن الإبعاد ینفذ مباشرة.١٢١/٢(

وتنفیذ تدبیر الإبعاد بعد تنفیذ العقوبة السالبة للحریة أمر منطقي، حیث إنَّ تنفیذ تدبیر الإبعاد أولاً 
دون تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، ولم یرد أحكام خاصة بكیفیة الإبعاد، ما عدا ما نصت علیه  یحول

في شأن تنظیم المنشآت العقابیة والتي نصت  ١٩٩٢) لسنة ٤٣) من القانون الاتحادي رقم (٦٢المادة (
لبلاد على أن: "یخصص بالمنشأة مكان معزول للأجانب الذین یصدر حكم قضائي بإبعادهم عن ا

 لیحجزوا فیه مؤقتاً حتى ینفَّذ أمر الإبعاد، ویعامل هؤلاء معاملة المحبوس احتیاطیاً".

فقد قررت هذه المادة أمرین: الأول أن المحكوم علیهم بالإبعاد یتم وضعهم في المنشأة العقابیة في 
المحبوسین  مكان خاص؛ بمعنى أنهم یعزلون عن المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة، وكذلك عن

 .)٢(احتیاطیاً، والأمر الثاني أن هؤلاء الأشخاص یعاملون معاملة المحبوسین احتیاطیاً 

، مع )٣(كذلك لم یرد في التشریع الإماراتي ما یشیر إلى المهلة التي یتم خلالها تنفیذ الإبعاد القضائي
كیفیة تنفیذ الإبعاد الإداري، بشأن دخول وإقامة الأجانب نظم  ١٩٧٣) لسنة ٦أن القانون الاتحادي رقم (

) من هذا القانون لوزیر الداخلیة توقیف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزید ٢٥فقد أجازت المادة (

                                                 
 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة على أن: "لا تنفذ التدابیر٣٠٤تنص المادة () (١

إلا بعد تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة ینفذ تدبیر الإیداع في مأوى علاجي قبل تنفیذ 
 أي عقوبة أو تدبیر آخر وتنفذ التدابیر المادیة فوراً وذلك كله ما لم ینص على خلافه".

الحق في  -١بوسین احتیاطیاً فلهم وفقاً لهذه المادة: ) من قانون المنشآت العقابیة على حقوق المح١٧نصت المادة () (٢
 ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر الإدارة ارتدائهم ملابس المنشأة مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن.

 الحق في استحضار أصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاص. -٢ 
 ون وفقاً للائحة التنفیذیة.مقابلة زائریهم ومراسلة من یشأؤ  -٣ 
) ٢٠المنفردة في المنشأة في الأحوال والشروط التي تبینها اللائحة التنفیذیة وحسب نص المادة ( الإقامة-٤ 

 من ذات القانون لا یجوز تشغیل المحبوسین احتیاطیاً إلا بالقیام بتنظیف غرفهم".
) من قانون العقوبات اللبناني على ٨٩/١فتوجب المادة ( نصت بعض التشریعات على مهلة تنفیذ الإبعاد القضائي،) (٣

الأجنبي الذي قُضِيَ بإخراجه أن یغادر الأراضي اللبنانیة بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشر یوماً، ویعاقب من 
مت من قانون العقوبات اللبناني)، وألز  ٨٩/٢یخالف تدبیر الإخراج القضائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر (المادة 

) من قانون الجزاء العُماني الأجنبي الذي حُكم بطرده أن یغادر الأراضي العُمانیة بوسائله الخاصة في ٤٩/١المادة (
مهلة خمسة عشر یوماً، وعاقبت الفقرة الثانیة من ذات المادة كل من یخالف تدبیر الطرد قضائیاً بالسجن من شهر 

 إلى ستة أشهر.
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على أسبوعین إذا كان هذا التوقیف ضروریاً لأمر الإبعاد، وله كذلك أن یأمر بأن تكون نفقات إبعاد 
ال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال، أو على حساب الدولة التي الأجنبي وأسرته وإخراجه من البلاد من م

 .)١(ینتمي إلیها وإلا تحملت الوزارة نفقات الإبعاد

وبما أنَّ ما نصَّ علیه قانون دخول وإقامة الأجانب یخص الإبعاد الإداري، فأنه لا بُدَّ من أن یتدخل 
لإبعاد القضائي، ولیكن ذلك في قانون الإجراءات المشرِّع الإماراتي وینظم الأحكام الخاصة بتنفیذ تدبیر ا

الجزائیة، حتى تكتسي هذه الإجراءات بطابع الشرعیة الإجرائیة، ذلك أن الإبعاد كتدبیر بدیل للعقوبة 
) من قانون العقوبات، یختلف تنفیذه عن الإبعاد ١٢١/٢للسالبة للحریة في الجنح وفقاً لنص المادة (

یة، فالأول یمكن أن یترك فیه المُبعد طلیقاً ویعطى مهلة للمغادرة، أما الثاني المقترن بعقوبة سالبة للحر 
فیجب أن ینفذ عقب تنفیذ العقوبة مباشرة وهذا ما یقتضي أن یتدخل المشرِّع وینظم إجراءات الإبعاد 

 حفاظاً على حقوق وحریات الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإبعاد.

لة التعارض بین تنفیذ حكم الإبعاد وقرار المنع من السفر، فقد ویثیر حكم الإبعاد مشكلة في حا
) من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رفع الدعوى الموضوعیة إذا قامت أسباب ٣٢٩منحت المادة (

رة أن یطلب  جدیة یُخشى معها فرار المدین وكان الدین لا یقل عن عشرة آلاف درهم ما لم یكن نفقة مقرَّ
مختص أو رئیس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدین من السفر. فقد یكون من القاضي ال

الشخص الذي صدر بحقه قرار إبعاد صادر بحقه قرار منع من السفر، وقد یحدث تحایل على أمر 
الإبعاد بأن یتفق الشخص الذي صدر حكم بإبعاده مع آخر بأن یقوم باستصدار أمر بمنعه من السفر 

) من ٣٢٩وعدل المادة ( ٢٠٠٥ه مدین له. لقد تنبَّه المشرِّع الإماراتي لهذا الأمر عام على أساس أن
، وأضاف لها فقرة وضعت ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانون الإجراءات المدنیة بموجب القانون الاتحادي رقم (

الصادر  حلاً لمسألة تعارض حكم الإبعاد مع الأمر بالمنع من السفر، وجاء فیها أنَّه: "لا یحول الأمر
بالمنع من السفر دون تنفیذ الأحكام الباتّة الصادرة بتدبیر الإبعاد، ویُعرض الأمر بالمنع من السفر على 
لجنة قضائیة برئاسة قاضٍ یصدر بتشكیلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفیذ أیهما". فهذه اللجنة 

ع من السفر؛ لأنَّ تنفیذ حكم الإبعاد قد تقوم بإصدار قرار لحل التعارض بین حكم الإبعاد وقرار المن
یضیِّع على المدین حقّه إذا كان محقَّاً في مطالبته، وقد یتَّضح للجنة أنَّ أمر المنع من السفر قد صدر 

بأن قرار اللجنة  الإبعاد، علماً بشكل احتیالي لتعطیل تنفیذ حكم الإبعاد فتقرر في هذه الحالة تنفیذ حكم 
 نهائي.بهذا الخصوص 

                                                 
 .ل وإقامة الأجانب) من قانون دخو ٢٦المادة () (١
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على أنَّ المنع من السفر بحسب الأصل لا یحول بشكل دائم دون تنفیذ حكم الإبعاد، فإذا اقتضى 
الدائن حقه ینفّذ حكم الإبعاد، أو إذا تبیّن أن المدین لیس لدیه مال یتم التنفیذ علیه، وكان على المشرِّع 

السفر، ویتَّضح أنه الإماراتي أن ینص على عقوبة للدائن الذي یحصل على أمر منع الأجنبي من 
 متواطئ مع المحكوم علیه بالإبعاد. 

 انقضاء حكم الإبعاد القضائي: المبحث الثالث

الإبعاد القضائي كتدبیر یكون نتیجة ارتكاب الأجنبي لجریمة من الجرائم التي یكون فیها الإبعاد 
تنقضي بحسب الأصل بتنفیذها،  وجوبیاً أو جوازیاً والحكم بإدانته، ومن المعروف أنَّ العقوبة المحكوم بها

. )١(ویمیّز الفقه بشكل عام بین أسباب انقضاء الالتزام بتنفیذ العقوبة وبین أسباب زوال حكم الإدانة
وأسباب انقضاء الالتزام بتنفیذ العقوبة هي: الوفاة، العفو الخاص والتقادم، وتتمثل أسباب زوال حكم 

 الإدانة بالعفو الشامل ورد الاعتبار.

خلال هذا المبحث، سنبیِّن أثر انقضاء الالتزام بتنفیذ العقوبة على الحكم بالإبعاد، وأسباب زوال  ومن
 حكم الإدانة، وذلك في المطلبین التالیین:

 أثر انقضاء الالتزام بتنفیذ العقوبة على الحكم بالإبعاد: المطلب الأول

 والتقادم. نبیِّن أولاً أثر الوفاة، ومن ثمّ أثر كلٍ من العفو الخاص

 أثر الوفاة على حكم الإبعاد: الفرع الأول

إلى انقضاء الجزاء الجنائي سواء أكان بصورة عقوبة أم تدبیر، وهذا الحكم یستفاد من  الوفاة تؤدي
تي تنص على أنه: "إذا توفِّي المحكوم ) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي وال٣١٩نص المادة (

علیه بعد الحكم علیه نهائیاً تنفذ التعویضات وما یجب رده والمصاریف في تركته"، ویستفاد من نص هذه 
المادة أن كافة العقوبات والتدابیر الجنائیة التي صدر فیها حكم بات تنقضي بالوفاة، وبما أن الإبعاد من 

توافر عنصر الخطورة الإجرامیة، فإن الوفاة سبب لانتهاء الخطورة  التدابیر الشخصیة التي تتطلب
الإجرامیة، وبالتالي فإنه لا یجوز منع دفن جثة المحكوم علیه في إقلیم الدولة استناداً إلى حكم الإبعاد، 

إقامة هذا  وإذا تمَّ تسفیر الجثة وتسلیمها لذویه في خارج الدولة، فإن ذلك لا یُعدُّ إبعاداً، وبالوفاة تنتهي
الشخص، وكذلك تنتهي إقامة مرافقیه بناءً على ذلك، ویمكن للجهات المختصة الطلب منهم مغادرة البلاد 
ولا یكون ذلك استناداً إلى حكم الإبعاد، وإنما یستند طلبها إلى انتهاء إقامتهم سنداً لانتهاء إقامة كفیلهم 

 بالوفاة.

                                                 
 .٨٥٧د. علي القهوجي: مرجع سابق، ص) (١
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 ادأثر العفو الخاص على الإبع: الفرع الثاني

) من قانون العقوبات الاتحادي ١٤٦) و (١٤٥ورد النص على العفو الخاص في المادتین (
: "العفو الخاص یصدر بمرسوم یتضمن إسقاط العقوبة المحكوم ١٤٥الإماراتي، فتنص المادة ( ) على أنَّ

ولا یترتب  بها من جهة قضائیة اتحادیة كلها أو بعضها أو یستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً،
على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعیة ولا الآثار الجنائیة الأخرى ولا التدابیر الجنائیة ما لم ینص 

 المرسوم على خلاف ذلك".

وبما أنّ الإبعاد القضائي من التدابیر الجنائیة، فإنه یجوز أن یشمله العفو الخاص شریطة أن ینص 
مّ العفو عن العقوبة ولم یرد في مرسوم العفو الخاص ما یشیر مرسوم العفو صراحةً على ذلك، فإذا ت

 . )١(صراحةً إلى العفو عن تدبیر الإبعاد، فإن تدبیر الإبعاد ینفذ

 أثر التقادم على الإبعاد: الفرع الثالث

نصَّ المشرِّع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي على تقادم العقوبات ولم یرد فیه أو 
، فلا أثر للتقادم على التدابیر الجنائیة، )٢(ره من التشریعات ما یدلُّ على أنَّ التدابیر الجنائیة تتقادمبغی

فإذا انقضت العقوبة بالتقادم، فإن ذلك لا یحول دون تنفیذ التدبیر، وإذا تم الاكتفاء بالتدبیر بدلاً من 
) من قانون العقوبات فإن تدبیر الإبعاد لا ١٢١/٢العقوبة المقیدة للحریة وفقاً للشروط الواردة في المادة (

 . )٣(یسقط بالتقادم

 أثر زوال حكم الإدانة على الإبعاد: المطلب الثاني

تتمثل آثار زوال حكم الإدانة في: العفو الشامل ورد الاعتبار، وسنبیِّن أثرهما على الحكم بإبعاد 
 الأجنبي في الفرعین التالیین:

                                                 
یتشابه حكم الإبعاد كتدبیر جنائي مع العقوبات بأنّ القاضي لا یملك السلطة في إنهاء هذا التدبیر بعد الحكم به، ) (١

) ١٣٢/١دة (على خلاف التدابیر الأخرى التي یملك القاضي إصدار قرار بإنهائها، وهذا الأمر یستفاد من نص الما
: "للمحكمة فیما عدا تدبیر الإبعاد أن تأمر بناءً على طلب  من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي والتي تنص على أنَّ
صاحب الشأن أو النیابة العامة بإنهاء تدبیر أمرت به من التدابیر المنصوص علیها في المواد السابقة أو بتعدیل 

 لأمر في كل وقت بناءً على طلب النیابة العامة".نطاقه، ویجوز لها أن تلغي هذا ا
التدابیر العینیة كالمصادرة عندما تتخذ صورة التدبیر الجنائي فیتم تطبیقها على الرغم من وفاة المحكوم علیه. راجع  )(٢

 .٨٠د. عمر سالم: مرجع سابق، ص
من قانون العقوبات  ١٣٣/٧فقط (المادة یقتصر أثر العفو الخاص في التشریع الفرنسي على الإعفاء من العقوبة ) (٣

، وفي قانون العقوبات اللبناني فإن العفو الخاص لا یشمل التدابیر الاحترازیة المقضي بها بالإضافة إلى الفرنسي)
 من قانون العقوبات اللبناني). ١٥٣عقوبة أصلیة إلا بموجب نص صریح في المرسوم الذي یمنحه (المادة 



 النوایسة محمد عبدالإلهد.                             الإبعاد القضائي للأجانب في القانون الإماراتي

  
 

 ٣٠ 

 الشامل على الإبعاد أثر العفو: الفرع الأول

، وبما أنَّ التدابیر الاحترازیة ینصرف )١(العفو الشامل یجرّد الفعل من الصفة الإجرامیة بأثر رجعي
أثرها إلى المستقبل؛ لأنَّها تواجه خطورة إجرامیة، فإنَّ الأصل في التدابیر تنفیذها على الرغم من صدور 

) ١٤٣ي لاستظهار موقف المشرِّع من ذلك، نجد أن المادة (. وإذا عدنا للقانون الإمارات)٢(العفو الشامل
: "العفو الشامل عن جریمة  من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة تنص على أنَّ
أو جرائم معینة یصدر بقانون ویترتب علیه انقضاء الدعوى الجنائیة أو محو حكم الإدانة الصادر فیها 

رائم أو تلك الجریمة كأن لم تكون وسقوط جمیع العقوبات الأصلیة والفرعیة والتدابیر واعتبار هذه الج
 الجنائیة. ولا یكون له أثر على ما سبق تنفیذه من العقوبات والتدابیر الجنائیة".

. وهذا الأمر )٣(ووفقاً لنص هذه المادة، فإنَّ العفو الشامل یؤدي إلى انقضاء جمیع التدابیر الجنائیة
) والتي ١٩٩٧) لسنة ٣٦٠) من اللائحة التنفیذیة لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم (١٠٢ه المادة (أكدت

بموجبها ترفع أسماء المبعدین من قائمة الممنوعین من دخول البلاد في حالة صدور عفو شامل عن 
 . )٤() من قانون العقوبات١٤٣الجریمة التي ارتكبها المُبعد طبقاً لأحكام المادة (

                                                 
من قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي والتي تنص على أن: "فیما عدا جرائم الحدود والقصاص  )٣١٥انظر المادة () (١

والدیة والجنایات المحكوم فیها نهائیاً بالإعدام أو بالسجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع 
مدة من تاریخ صیرورة الحكم نهائیاً إلا إذا كانت سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتین وتبدأ ال

 العقوبة محكوماً بها غیابیاً من محكمة الجنایات في جنایة فتبدأ المدة من یوم صدور الحكم".
) من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن: ١٦٢أقرت بعض التشریعات بتقادم بعض التدابیر الاحترازیة، فالمادة () (٢

ول دون تنفیذ العقوبات وتدابیر الاحتراز. على أن مرور الزمن لا یسري على العقوبات والتدابیر "مرور الزمن یح
الاحترازیة المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العینیة". ومدة تقادم التدبیر الاحترازي ثلاث سنوات 

 من ذات القانون). ١٦٦(المادة 
التدابیر الاحترازیة تسقط بمضي المدة، ویستثنى من ذلك تدبیر الإیداع في وفي التشریع البحریني، فإن     

مأوى علاجي، فإن هذا التدبیر لا یسقط بمضي المدة ما لم یقرر قاضي تنفیذ العقاب بناءً على طلب 
حة، المحكوم علیه أو من یمثله بزوال خطورته الإجرامیة، وتكون مدة تقادم التدبیر الاحترازي مدة تقادم الجن

وتبدأ المدة من وقت أن یصبح الحكم باتاً، إلا إذا كان التدبیر المحكوم به مع عقوبة سالبة للحریة، فإن المدة 
المسقطة للتدبیر الاحترازي لا تبدأ إلا بعد انتهاء تنفیذ العقوبة السالبة للحریة أو سقوطها بمضي المدة (المواد 

 حریني).من قانون الإجراءات الجنائیة الب ٣٨٥و  ٣٨٤
؛ د. محمد شلال العاني: أصول الإجراءات ٥٧، ص١٩٨٨، بغداد، ١د. سلیم حربة: أصول المحاكمات الجزائیة، ج) (٣

 .١٣٧، ص٢٠١٥، ١الجزائیة، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط
 .٩٥؛ د. عمر سالم: مرجع سابق، ص٩٥٢د. محمود نجیب حسني: مرجع سابق، ص) (٤
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 رد الاعتبار على الإبعاد الثاني: أثرلفرع ا

رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي به جمیع آثاره ویصبح المحكوم 
. وفیما یتعلق بأثر رد الاعتبار على )١(علیه ابتداءً من تاریخ رد الاعتبار في مركز من لم تسبق إدانته

یر الإبعاد بشكلٍ خاص، فقد قیل أن رد الاعتبار لا یعني حتماً زوال الخطورة التدابیر الجنائیة وعلى تدب
، )٢(الإجرامیة للمحكوم علیه، ولكنه قرینة على صلاح المحكوم علیه، وبالتالي لا أثر له في حكم الإبعاد

 . )٣(وذهب رأي آخر إلى أن رد الاعتبار یؤدي إلى إسقاط التدابیر الاحترازیة ومنها تدبیر الإبعاد

في شأن  ١٩٩٢) لسنة ٣٦وقد نظّم المشرِّع الإماراتي أحكام رد الاعتبار في القانون الاتحادي رقم (
رد الاعتبار، وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه: "إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبیر، 

دة". وهذا یعني أن مدة التجربة في فتبدأ المدة من الیوم الذي ینتهي فیه التدبیر أو یسقط فیه بمضي الم
إعادة الاعتبار تبدأ من تاریخ انتهاء التدبیر أو سقوطه بالتقادم، ویستفاد من نص هذه المادة أن التدبیر 

 تم تنفیذه أو انقضائه بمضي المدة، وبالتالي فإن رد الاعتبار لا یؤدي إلى انقضاء تدبیر الإبعاد.

یتمثَّل في رفع اسم المُبعد الذي رُدَّ له اعتباره من قائمة الممنوعین  ولكن یبقى أثر للحكم برد الاعتبار
) من اللائحة التنفیذیة لقانون دخول وإقامة الأجانب ١٠٢من دخول البلاد، وهذا ما نصت علیه المادة (

التي اعتبرت صدور حكم قضائي برد الاعتبار من أسباب رفع اسم الشخص من قائمة الممنوعین من 
 لاد.دخول الب

 

 

 

                                                 
ابیر الدفاع الاجتماعي؛ ذلك أن هذه التدابیر تواجه خطورة اجتماعیة كالمرض النفسي لا یشمل العفو الشامل تد) (١

) من قانون ١٣٥-١٣٣والعقلي وحالة الجنون والعود (تناول المشرِّع الإماراتي تدابیر الدفاع الاجتماعي في المواد من (
 ).١٣٤المادة ، اعتیاد الإجرام ()١٣٣ العقوبات، وهي: المرض العقلي أو النفسي (المادة

من قانون العقوبات اللبناني). ولیس للعفو  ١٥لا یشمل العفو الشامل التدابیر الاحترازیة في التشریع اللبناني (المادة ) (٢
 ٦٥/٤الشامل في القانون العُماني أثر على منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نصّ مرسوم العفو ذلك صراحةً (المادة 

 ماني).من قانون الجزاء العُ 
م العام، دار الفكر العربي، القاهرة، ـــــــلامة: قانون العقوبات، القســـــــون ســــــــحول تعریف رد الاعتبار، راجع: د. مأم) (٣

؛ د. حسن صادق المرصفاوي: رد الاعتبار للمجرم التائب في الدول العربیة، المركز العربي ٧٠٦، ص١٩٩٠، ٣ط
؛ د. أنور العمروسي: رد الاعتبار في القانون الجنائي والتجاري، ٢٩، ص١٩٩٠ب، الریاض، للدراسات الأمنیة والتدری

 .١٠، ص٢٠٠٠دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط 
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 :الخاتمة
تناولنا من خلال هذا البحث الأحكام القانونیة للإبعاد القضائي في التشریع الإماراتي، وقد خلصنا 

 إلى عددٍ من النتائج والتوصیات، نعرض أولاً للنتائج، ومن ثم التوصیات.
 أولاً: النتائج

صدر به حكم قضائي في الإبعاد القضائي تدبیر جنائي مقیداً للحریة في التشریع الإماراتي ی .١
الحالات التي یجیزها القانون إعمالاً لمبدأ شرعیة التدابیر، ویكون محله شخص أجنبي أُدین 

 بارتكاب جریمة من نوع الجنایة أو الجنحة ویلزم بمغادرة إقلیم الدولة لمدة مؤبدة أو مؤقتة.

اد الجوازي، أما الإبعاد الوجوبي الخطورة الإجرامیة شرط أساسي للحكم بالتدابیر الجنائیة ومنها الإبع .٢
فقد افترض المشرِّع الخطورة الإجرامیة فیه، وعلى المحكمة حال ثبوت الإدانة أن تحكم به دون أن 

 تبحث في عنصر توافر الخطورة لدى المحكوم علیه من عدمه.

ي رغم یُحسب للقضاء الإماراتي عدم الحكم بإبعاد عدیمي الجنسیة حتى في حالات الإبعاد الوجوب .٣
یكون لشخص له  إن الإبعادأنهم یعتبرون من الأجانب؛ وذلك لدواعي إنسانیة على سند من القول 

 دولة، أمَّا عدیم الجنسیة، فلیس له دولة یتم إبعاده إلیها.

وینقضي بالعفو الخاص إذا نصَّ على ذلك مرسوم العفو  بالوفاة،أنَّ حكم الإبعاد القضائي ینقضي  .٤
 تقادم على تدبیر الإبعاد ذلك أنَّ التدابیر الجنائیة لا تتقادم.صراحةً، ولا أثر لل

العفو الشامل یؤدي إلى انقضاء تدبیر الإبعاد، بخلاف رد الاعتبار الذي لیس له أثر على انقضاء  .٥
 تدبیر الإبعاد وإنَّما یقتصر أثره على رفع اسم المُبعد من قائمة الممنوعین من دخول البلاد. 

 ثانیاً: التوصیات
نوصي المشرِّع الإماراتي بتحدید مدة للإبعاد في الجنح، أمَّا الجنایات فنؤیِّد أن یكون الإبعاد فیها  .١

 مؤبَّداً في بعض الجنایات الخطیرة فقط.

على المشرِّع الإماراتي أن یستثني من حكم الإبعاد الأجنبي الذي تربطه بوطني (یحمل جنسیة  .٢
ة كأن یكون زوجاً له قبل صدور حكم الإبعاد، أو یعیل شخص الدولة) ومقیم في الدولة روابط عائلی

 قاصر یحمل جنسیة الدولة ومقیم فیها وتربطه فیه علاقة أبوَّة أو أمومة. 

نوصي المشرِّع الإماراتي أن یجعل الإبعاد جوازیاً في الجنح بشكل عام، ویستثني من ذلك جنح  .٣
والجرائم الماسة بأمن الدولة، فقد بالغ المشرِّع  جرائم الاعتداء على العرض وجنح الجرائم الإرهابیة

في التشریعات الخاصة عندما نص على الإبعاد الوجوبي في الجرائم الواردة في هذه التشریعات 
 سواء أكانت من الجنح أم من الجنایات.

على المشرِّع الإماراتي أن ینظم إجراءات الإبعاد القضائي في قانون الإجراءات الجزائیة حتى  .٤
 تخضع جمیع إجراءات الإبعاد للشرعیة الإجرائیة.
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